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ABSTRACT:
This  research  aims  to  examine  the  structure  of  the  political  system in 

Iraq after ,2003 given the country’s societal diversity ,the research exam-

ملخص :

يهدف هذا البحث إلى دراسة بنية النظام السيا�سي في العراق بعد العام 2003 في ظل 

التنوع المجتمعي الذي يميز البلاد، والذي. والبحث في توزيع السلطات بين الرئاسة، الحكومة، 

المؤسسات. كما  في هــذه  الــمكــونــات  تمثيل مختلف  القضائية، وكيفية  البرلــمــان، والسلطة 

يتناول البحث تأثير التنوع المجتمعي على صنع القرار السيا�سي، الاستقرار الحكومي، وفعالية 

إلى  البحث  وتــوصــل  والعرقية.  الطائفية  المحاصصة  سياسات  على  التركيز  مــع  المؤسسات، 

الــعــادل لجميع  التعددية والتمثيل  بين  الــتــوازن  الــعــراقي حـــاول تحقيق  الــســيــا�سي  النظام  أن 

 
ً
المكونات، إلا أن الصراعات الداخلية، المحاصصة، وعدم الاستقرار السيا�سي شكلت قيوداً

على كفاءة النظام. ويبرز البحث أهمية تطوير آليات إدارة التنوع المجتمعي لتعزيز استقرار 

الدولة وفعالية مؤسساتها في المستقبل.

الكلمات المفتاحية:  التنوع المجتمعي، بنية النظام السيا�سي، المحاصصة الطائفية، 

الدستور.



بنية النظام السياسي في ظل التنوع المجتمعي في العراق بعد عام 2003

330 العدد 57  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

ines the distribution of powers between the presidency ,the government, 
parliament ,and the judiciary ,and how various components are represent-
ed within these institutions .It also examines the impact of societal diver-
sity on political  decision-making ,government stability ,and institutional 
effectiveness ,with a focus on sectarian and ethnic quota policies .The re-
search concludes that the Iraqi political system has attempted to achieve 
a  balance  between  pluralism  and  fair  representation  of  all  components. 
However  ,internal  conflicts  ,quotas  ,and  political  instability  have  con-
strained the system’s efficiency .The research highlights  the importance 
of  developing  mechanisms  to  manage  societal  diversity  to  enhance  the 
stability of the state and the effectiveness of its institutions in the future.

KEYWORDS :Societal diversity ,political system structure ,sectarian 
quotas ,constitution.

المقدمــــة:

 لإدارة الاخــتلاف 
ً
بحث في النظام السيا�سي الــعــراقي  في ظل التنوع المجــتــمعي بوصفها إطـــاراً

وتحقيق الاستقرار السيا�سي. فبعد عام 2003 دخل العراق مرحلة جديدة عقب انهيار النظام 

السلطوي وبداية تجربة ديمقراطية ناشئة، جــاءت في سياق احــتلال عسكري وتــدخلات دولية 

أمــام   
ً
 أساسياً

ً
الــعــراقي تحدياً في المجتمع  والـــديني والطائفي  القومي  التنوع  ــل 

ّ
وإقليمية. وقــد شكّ

إلى اعتماد التعددية السياسية والدستور كمرجعية قانونية  بناء نظام سيا�سي جامع، ما دفع 

عليا لتنظيم الحــكــم وتــحــديــد الـــعلاقـــة بين مكـــوّّنـــات المجــتــمــع، واعــتــمــد الــنــظــام الــســيــا�سي مبدأ 

الــمــؤس�سي والحــد من  الــتــوازن  لتحقيق  التشريعية والتنفيذية والقضائية  بين  السلطات  توزيع 

ــبـــداد. غير أن التطبيق الــعــملي اتــجــه نــحــو المحــاصــصــة، الأمـــر الـــذي اثـــر في الاداء النظام  الاستـ

السيا�سي والاجتماعي. 

هدف البحث

تقييم تــجــربــة الحــكــم الــديــمــقــراطــي في الــعــراق بــعــد 2003، وتحليل بنية  يهـــدف الــبــحــث الى 

النظام السيا�سي في العراق بعد عام 2003، ومدى تأثره بالتنوع المجتمعي، عبر دراسة تطورات 

بتوزيع  المتمثلة  التحديات  استعراض  إلى  بالإضافة  المحاصصة،  وآثــار  الحــكــم،  وبنية  النظام، 

الــســلــطــات والمحــاصــصــة التي تــواجــه الــنــظــام الــســيــا�سي، والــفــرص الممكنة لتحقيق الاســتــقــرار 

السيا�سي والمجتمع. 
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اشكاليةالبحث

 رئيــســة في ابــــراز مـــدى اســتــطــاعــة الــنــظــام الــســيــا�سي الـــعـــراقي بــعــد عـــام 2003 أن يــــوازن بين 

التعددية المجتمعية وفعالية مؤسسات الدولة؟ وما هي القيود والتحديات التي يفرضها التنوع 

الاجتماعي على بنية النظام السيا�سي وأدائه.

فرضية البحث:

ــــرئي�سي الـــذي شكـــل بنية  اظــهــار الــتــنــوع المجـــتـــمعي في الــعــراق بــعــد 2003، اذ كـــان الــعــامــل الــ

إلى  أدى  التنوع  أن هــذا  مــن  التمثيل والمناصب، وبالرغم  الــســيــا�سي وصياغة سياسات  النظام 

في ظهور تحديات   
ً
أيضاً أنــه تسبب  إلا  السياسية،  العملية  في  المكونات  ضمان مشاركة جميع 

كبيرة أمام فعالية النظام واستقرار مؤسسات الدولة، كعدم الاستقرار السيا�سي، 

 البحث مقسم الى  ثلاث محاور التعريف بالنظام السيا�سي والمجتمعي والتحول السيا�سي 

بعد 2003.وتحديات البيئة السياسية 

المحور الاول 

الإطار النظري والمفاهيم:

 تعريف النظام السيا�سي والتنوع المجتمعي

 النظام السيا�سي: يعد النظام السيا�سي، ومكوناته وبنيته، والسلطات الثلاث، التشريعية 

والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، أهـــم أركــــان الــبنــيــان الــســيــا�سي لــلــدولــة الحــديــثــة. ويــعــرف الــدســتــوريين 

الــنــظــام الــســيــا�سي حــيــث نـــرى الــنــظــام الــســيــا�سي لبلد مــا يقصد بــه نــظــام الحــكــم فــيــه وهـــو الــذي 
يتناول شرحه القانون الدستوري. )1(

ويعرف النظام السيا�سي: » بأنه ذلك النظام الذي يضمن تنفيذ الأوامر في المنطقة المعينة 
الحدود وبصورة مستمرة بواسطة السلطة الفعلية عن طريق هيئه ادارية دائمة«. )2(

 ويــعــرف الــنــظــام الــســيــا�سي: بــانــه الــقــواعــد والإجــــراءات التي تــشــارك في عــمــلــيــات صياغة 

وصــنــاعــة الـــقـــرار وحـــل الـــمـــشـــكلات الــســيــاســيــة وكـــذلـــك إنـــتـــاج وتــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــســيــاســيــة 

الــمــلــزِِمــة بــشكــلٍٍ عـــام ضــمــن إطـــار مــحــدد مــن الــهــيــاكــل الــســيــاســيــة. )3(. ويــعــرف ايــضــا الــنــظــام 

)))  عبد الملك الريماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري - النظم السياسية وأنظمة الحكم الفلسطيني 
ط1 ؛ )الاردن ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2023(، ص11.

جامعة بغداد،  الـ�مــق�ـارن،)ان��ل��اش��ر: مطبعة  وال�ـدســتــوري�ـة  السياسية  اع��ل��ا�ن�ي، الانظمة  )))  حسان محمد شفيق 
1986(، ص17.

)))  سعيد بو شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، )الناشر: ديوان المطبوعات الجامعية، 
2007(، ص16.
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الدولة.)1( مؤسساتِِ  بين  والصلاحيات  السُُّلطات  توزيع  آلية  باعتباره  السيا�سي 

ويهـــدف الــنــظــام الــســيــا�سي تحقيق متطلبات المجــتــمــع عبر مــا يــعــرف بـــ)الــتــخــطــيــط(، وتعبئة 

طــاقــات المجــتــمــع الــمــاديــة وغير الــمــاديــة وتــوظــيــفــهــا وفي مــقــدمتهــا الــطــاقــات البــشــريــة والثروات، 

وتحقيق الانسجام والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد بما يحقق الوحدة الوطنية، ومن خلال 

تطبيق الــقــواعــد الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة على الـــواقـــع الــســيــا�سي وإضـــفـــاء الــشــرعــيــة على الحــيــاة 

بما يحقق  التنمية والتطور  للمجتمع، والعمل على تحقيق  الحماية والأمــن  وتـــوفير  السياسية، 
رفعة وعظمة الدول. )2(

التنوع المجتمعي: يعرف كصفة من صفات الخصائص البشرية، وهذا التنوع يشتمل على 

التباين في عدة عوامل كالعمر والنوع والحالة الاجتماعية، والعوامل الثقافية كالعرق والجنس 

والــلــغــة والـــديـــانـــة، وهــــذا الــتــنــوع لا ينحصر في قــومــيــة ولا يــخــتــص بــطــائــفــة مــعــيــنــة، وإنــمــا يشمل 

الاخــتلافــات الفردية التي تــميز كــل شخــص عــن الآخـــر، كذلك يشمل كــل الاخــتلافــات المجتمعية 

ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. )3(  

)عــرب،  القومي  بالتنوع  الــعــراق  يمتاز  اذ  التعددية  مـن المجتمعات  الــعــراقي  ويعد المجتمع    

اكــــراد، تــركــمــان( وديني )مــســلــمين، مــســيــحــيين، صــابــئــة،ازيــديــة، شـــبـــك،..( و هـــذا الــتــنــوع يـــختزن 

ــيـــة والـــعـــرقـــيـــة بين مكــــونــــات الــشــعــب مـــا يــجــعــل هــذه  الــــكــــثير مـــن الــمــشــاكــل والـــتـــنـــاقـــضـــات الـــدينـ

لتفادي  السبيل الأفضل  الــقــرار  والسلطة وصناعة  البرلــمــان  في  المختلفة مشاركتها  المجموعات 

ــــــات الــمــتــوقــعـــــة.)4(،اذ الأغلبيـة السكانية هــم الــعــرب )٧٥(%، وهــنـــــاك الاكـــراد  الــصــراعــات والنزاعـ

ويــشكــلــون)۱۸(% مـن نسبة الــسكــان ويــشكــل التركـــمـــان)۲(% مــن عــدد الــسكــان، امــا المسيحيون 

ــلـــون)۳(% مــن عــدد  الــعــرب وغير الــعــرب )الارثــــوذكــــس والكـــلـــــــدان الاشـــوريـــون و الــيــعــاقــبــة( فيـــشكـ

الــسكــان، والصابئة المندائيون يشكلون أقــل مــن ۱% مــن الــسكــان، والشركس يــشكــلــون%0.5، 

والارمن )كلهم مسيحيون( وهم اقلية، ثم اليهود الذين لم يبقي منهم سوى مئة شخص او أقل)5( 

)))  لمرجع نفسه.

الــكبرى ترجمة: جورج  السياسية  الدستوري: الأنظمة  السياسية والقانون  المؤسسات  )))  موريس دوفرجيه، 
سعد، ط3 ؛ )بيروت، الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر(، ص20.

https://alsabaah.  ،2021/8/11 بتاريخ  التنوع،  قبول  أطــروحــة  الصباح،  جــريــدة  فــيــاض،  حسن  عامر    (((
iq/57653-.html

السياسية صحوة  باحثين:الطائفية  العربي، في مجموعة  العالم  الاقليات في  نيــســرة، حــول خارطة  هاني    (((
الفتنة النائمة،ط1؛ )الناشر: مركز المسبار للدراسات والابحاث، 2010(، ص142.

)))  ارنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، ترجمة: حسني زينة، ط1؛ )بيروت، الفرات للنشر 
والتوزيع،2006(،ص184.
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وان أنظمة الحكم تقوم على ثلاث عناصر: الإقليم وهــو حــدود الحكم، والشعب الــذي تمارس 

عليه السلطة، والسيادة التي تشكل الإرادة العليا، وهي أساس السلطة ومنها تستمد وجودها)1(،  

المجتمع  بين  والتفاعل  المجتمعية  التعددية  احــتــواء  يعمل على  ان  الحــكــم  نظام  كما يجب على 

والدولة ليبين تماسك المتجمع وقوت

تحقيق التوزان في العلاقة بين الدولة والمجتمع

 العدالة الاجتماعية بين الجماعات المكونة 
ً
يتحقق التوازن من خلال التعامل وفق مبدأً  

لمجتمع الدولة هو الاساس  الموضوعي للحفاظ على نسيج المجتمع ومن ثم الدولة اذا ما تعامل 

النظام السيا�سي مع الجميع من دون اي استثناء لمذهب اودين أو قومية أو لغة، بل كل انسان 

يأخذ نصيبه من العمل وفقا لجهوده بغض النظر عن انتماءاته الجانبية والفرعية، و العدالة 

الاجتماعية هي »أحــد النظم الاجتماعية التي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد 

المجتمع مــن حيث الــمــســاواة في فــرص العمل وتــوزيــع الثروات والامــتــيــازات والحــقــوق السياسية 

وفرص التعليم  رعاية الصحة وغير ذلك«.)2( 

_ الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة: والتي تــتــحــقــق مـــن خلال تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــوحـــدة 

الاجتماعية وتعرف الشرعية السياسية: )وهي شرعية السلطة ونشأتها وفرض طاعتها، وتأثيرها 

في شكل المجتمع وفاعليته(، هي اساس استقرار النظام السيا�سي في الدولة ويرتبط ارتباطا وثيقا 

بالأفراد والجماعات داخلها، اذ شرعية النظام السيا�سي وحتى مشروعيته تأتي اساسا من رضا 
الافراد والجماعات لان مجموعها يعني ان الشعب هو مصدر السلطات في الدولة. )3(

الـــمـــســـاوة بين جميع  مـــبـــدأ  تـــقـــوم على  الـــدســـتـــوريـــة التي  الـــمـــواطـــنـــة  : فــتــجــســيــد  الــمــواطــنــة 

ابــنــاءهــا علی اســـاس الهويات  تــفــرق بين  الــدولــة الوطنية المدنية التي لا  لـــواء  الــمــواطــنين تحت 

إلى  الــوصــول  غير  مــن  تحقيقها  يمكن  التي لا  والديمقراطية  المشروعية  إلى  ويــــف�ضي  الــفــرعــيــة، 

مرحلة الاندماج السيا�سي الــوطني الذ يحقق الديمقراطية.)4( كما ان تعبير المرء عن  آرائــه، لا 

تــأثير اذا تم نقلها عن طريق الاعلام او منظمات المجتمع المدني   يــغير بالمجتمع بل تصبح ذات 

إزاء الــدولــة. وبذلك اســاس الــعلاقــة بين المجتمع والــدولــة من خلال نشوء دولــة مدنية معاصرة 

قائمة على اساس المواطنة الدستورية التي لا تفرق بين مواطن واخر على اساس المكون.

)))    المرجع نفسه نفس الصفحة.

 ./https://mawdoo3.com ،غادة الحلايقة، موقع شبكة موضوع، ماهي العدالة الاجتماعية   (((

)))  فداء ناصر، ادارة التنوع، )سوريا، الجامعة الافتراضية السورية،2021(، ص2.

)))  عبد الـــسلام ابــراهــيــم الــبــغــدادي وعــبــد الــعــزيــز عليوي الــعيــســاوي، المجـــال الــعــام اطـــار نــظــري مــع اشـــارة الى 
التجربة العراقية، بغداد، )المكتبة القانونية، بغداد، 2019(، ص10. 
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و من خلال  النظام الانتخابي الذي له دور مهم في اختيار السلطة لما له من آثار و عواقب 

سياسية ومؤسساتية، لكونه ممارسة سياسية  مؤثرة في نطاق الحكم، فقد يزيد هــذا النظام 

 أكثر للأقليات 
ً
من حدة التوتر والصراع أو قد يضعفها، فبعض النظم عملت على اعطاء تمثيلاً

وللجــمــاعــات الــصــغيرة والبعض الآخــر عمل على تــمــكين الأحـــزاب الــكــبيرة على حساب الــصــغيرة، 

مما يدفع بتلك الأطــراف لاستعمال اساليب غير ديمقراطية تذهب بالمجتمع نحو الصراع، فلا 

 للتنوع الموجود فيها، وتلجا إلى اعتماد 
ً
بد  للنظم السياسية ان تقوم  بحماية وحدة الدولة وفقاً

نظم انتخابية ذات تمثيل أكبر للمجتمع بفئاته الكبيرة والصغيرة ويصب في مصلحة الدولة. )1(

الضمانات القانونية: ان توفير الضمانة لحقوق وحريات الاقليات على الصعيد الداخلي 

 في منظمات حقوق الانسان 
ً
 في الدستور واللوائح القانونية وعلى الصعيد الدولي متمثلاً

ً
متمثلاً

والامم متحدة. 

المحور الثاني 

التحول السيا�سي بعد 2003

 على الــعــراق بــذريــعــة امــتلاكــه 
ً
في 20 آذار 2003 بـــدأت الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا حــربــاً

أسلحــــة دمــــار شــامــل. وصــــرح جــــورج بـــوش الابــــن في عـــام 2003م انـــه بـــدأ حــربــا »لنزع الــــسلاح في 
العراق، وتحرير شعبه » )2(

والهيمنة  السيطرة  بتفعيل  وقــامــت  عــام ۲۰۰۳م  الــعــراق  العسكرية على  العمليات  وبـــدأت 

داخــل الــولايــات المتحدة الأمريكية وخارجها. )3( وفي 1 أيــار 2003 أعلن الــرئيــس الأميركـــي جورج 

بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية وبدء مرحلة جديدة.)4(   والتحول السيا�سي في العراق 

ــل سقوط النظام السابق 
ّ
يُُعََدّّ من أهم المراحل التاريخية في المنطقة، إذ شكّ بعد عام 2003 

نــقــطــة فــاصــلــة أفــضــت إلى تـــغـــييرات جـــذريـــة في طــبــيــعــة الــنــظــام الـــســـيـــا�سي وبنـــيـــة الـــدولـــة واهــمــهــا 

الدستور وتوزيع السلطة وستناولها بالآتي:

)))   حميد حنون خالد، الانظمة السياسية، )بغداد، المكتبة القانونية(، ص56.

))) -  روبــرت بيرد، الطريق الى التــستر الى الحــراب، في مجموعة باحثين، العراق الغزو -الاحــتلال – المقاومة، 
ط٢؛ )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ٢٠٠٤(، ص ٥٢-٥٣. 

)))  صباح ياسين، اعلام احتلال العراق الصدمة والرعب، في مجموعة باحثين، الاحتلال الأمريكي للعراق صوره 
و مصائره، ط1؛ )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٥(، ص ۳۰.

)))   عمار حميد ياسين، مستقبل العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة ما بعد انسحاب 
القوات الأمريكية عام ٢٠١١م، )مجلة دراسات دولية، العدد )٥٣(، ۲۰۱۲ (، ص ۹۸.
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اعداد الدستور العراقي لعام 2005:

، فــهــو يــحــدد شكـــل الــدولــة 
ً
ان عملية بــنــاء الــدولــة تــستــنــد على الــدســتــور حتى يكـــون مــصــونــاً

ونظامها والسلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقة بعضها بالبعض الاخر كما يثبت الحقوق 

والحــريــات التي يتمتع بهــا المواطنون ويسخــر الضمانات الفاعلة لحمايتها، ولهذا يجب ان يأتي 

البلد وتقاليده و ارثه  الدولة والتي قوامها عــادات  في  القانونية السائدة  للفكرة  ترجمة صادقة 

الحـــضـــاري وتــطــلــعــاتــه المستقبلية، امـــا إذا أخــفــق الــدســتــور في هـــذا الــتــعــبير وجــــاءت نصوصه 

بــشكــل �سيء وعــواقــبــه  بــالــتــالي  الــتــمــاســك فينعكس  الــقــصــور وينقصها  متهــالــكــة متناقضة عــريــه 
سيئة.)1(

  وما يخص تشكيل الدستور العراقي لعام 2005 الدستور 

العراقي لعام 2005، كان ينشأ دولة جديدة وينهي فترات الحكم 

ــــتلال عـــام ٢٠٠٣ ويـــؤســـس لــعــقــد اجــتــمــاعي  الانـــتـــقـــالي بــعــد الاحــ

العراقية ويجب أن يحدث  البشرية  بين الموجودات  وســيــا�سي 

ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــفــئــات  ــ ــيــــارات الـــفـــكـــريـــة والـ ــتــ تـــوافـــقـــا بين الــ

الاجــتــمــاعــيــة المتنوعة وهـــذا لا يكمن الا بــوجــود الــدســتــور بل 
بكيفية تطبيق مضامينه على أرض الواقع. )2(

 ولــقــد اعــتــمــد الــدســتــور الـــعـــراقي الـــدائـــم الــنــظــام البرلــمــانــي 

كــخــيــار حــــتمي لتجنب الـــعـــودة إلى نــظــام الحــــزب الـــواحـــد ومنح 

ــلـــــس الــــــنــــــواب على حـــــســـــاب الـــســـلـــطـــة  ــ صلاحــــــيــــــات مــــفــــرطــــة لمجـ

كانت  والمشكلة  للكونفدرالية،  أقــرب  الفيدرالي وكانت  اســاس  السلطات على  التنفيذية وقسم 

سياسية وليــســت قــانــونــيــة وكـــان الخلاف عــن الكتلة الأكبر ونـــوع الجــلــســات الــمــفــتــوحــة، وكــانــت 
إجراء تشكيل الحكومة الجديدة في المادة )76() 3(

 وإجـــراء الانــتــخــابــات برلمانية تكـــون بتكليف مــن رئيـــس الجــمــهــوريــة لــمــرشح جــديــد وفي حال 

اخــفــاق الأول بتسمية كابيتنه، يكلف رئيــس الجمهورية مــرشح اخــر في حــال فشل الــــوزارة بنيل 

الثقة ولا بد من مناقشة بعض النقاط الإشكالية في هذه المادة التي تعد من أهم المفاصل في 

)))  سعدي كريم الــعــزاوي، الاحــتلال الامريكي وأزمــة بناء الدولة، في مجموعة باحثين: بصمات الفو�ضى أرث 
امريكي في العراق، ط1؛ )بغداد، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2013(،ص80.

)))  غانم جواد، نظرة نقدية الى الدستور العراقي في مجموعة باحثين مأزق الدستور العراقي نقد وتحليل، ط١؛ 
)بغداد-بيروت، الفرات للنشر والتوزيع، ٢٠٠٦(، ص ١٢٣-124.

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)76(.

ان عملية بناء الدولة تستند 

على الدستور حتى يكون 

، فهو يحدد شكل الدولة 
ً
مصوناً

ونظامها والسلطات العامة 

فيها واختصاصاتها وعلاقة 

بعضها بالبعض الاخر كما 

يثبت الحقوق والحريات التي 

يتمتع بها المواطنون ويسخر 

الضمانات الفاعلة لحمايتها
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تــداول السلطة واستمرار النظام السيا�سي، وبالتالي تأسيس دولــة جديدة وثيقة توفيقية أكثر 

ها. التحدي 
ّ
من كونها تأسيسية في إطار ديمقراطي شكلي لكنه أسّّس لأزمة دولة مستمرة بدل حلّ

تعريف  واعـــادة  الدستورية.  والثقافة  السياسية.  الإرادة  في:  بل  النص فقط،  في  ليــس  الحقيقي 
المواطنة.)1(

التأسيس لتسوية سياسية بين قــوى متعددة، ما  في  الــدائــم لعام 2005  نجح   فالدستور 

ــرك تفسيرها للصراع السيا�سي لا للنص القانوني، وفقا 
ُ
تُ انعكس في صياغات مرنة أو غامضة 

لما جاء في قانون المرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤م الزمت القوات الأمريكية الحكومة العراقية 

بــإتــمــام الــدســتــور في مـــدة اقــصــاهــا ســنــة واحـــــدة  وهـــو دســـتـــور دائــــم وليــــس مــؤقــت ولا ســيــمــا ان 

الدساتير الدائمة لدول عالمية تحتاج إلى وقت أكثر وخاصة التي تحتاج إلى توافقات سياسية 

واجتماعية، الولايات المتحدة الأمريكية استغرق في دستورها ثمان سنوات من التوافق ليخرج 
بصيغته النهائية عام )1798م(.)2(

توزيع السلطات )التنفيذية، التشريعية، القضائية(

  بــعــد عــــام 2003، قــــام الــــعــــراق بــــإعــــادة هــيكــلــة ســلــطــاتــه الــــــثلاث الـــرئيـــســـيـــة )التــشــريــعــيــة، 

برلماني  نيابي  الــذي رسخ نظام حكم جمهوري  بناءًً على دستور 2005،  القضائية(  التنفيذية، 

ديمقراطي اتحادي، مع التأكيد على مبدأ فصل السلطات وتوازنها. تمثلت السلطة التشريعية في 

مجلس النواب، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وتمارس السلطة القضائية عبر 

المحاكم المختلفة. 

 
ٌ
 واحدةٌ

ٌ
 اتحاديةٌ

ٌ
وان الأساس الدستوري هي المادة )1( والتي تنص: » جمهورية العراق دولةٌ

 ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌٌ نيابيٌٌ )برلماني( ديمقراطي«.فهنا يعد ذلك 
ٌ
مستقلةٌ

 
ً
 ونقل مركز الثقل من الفرد إلى البرلمان. وجعل الحكومة نتاجاً

ً
 تاماً

ً
 للنظام الرئا�سي رفضاً

ً
رفضاً

للتوازنات البرلمانية.)3(

الــمــادة  الــمــوقــع الــدســتــوري: اذ ترتكز  الــفــاعــل الــســيــا�سي الأهـــم في  والسلطة التشريعية هي 

)4 ( على ان  : »السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد«) 4( 

)))  فراس طارق مكية، قراءة دستورية في اليات تشكيل الحكومة في دستور العراق 2005، )سلسلة اصدرات 
مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021(، ص6.

)))  محمد احمد محمود، تعديل الدستور: دراسة  في ضوء الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ النافذ، ط١؛ )بغداد، 
منشورات الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، ٢٠١٠(، ص٨٦. 

)))   فراس طارق مكية، المرجع السابق، ص5

)))   الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة481(.
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 في الــتــوازن 
ً
 بنــيــويــاً

ً
ــل حتى الآن، مما خلق خـــللاً

ّ
ومجلس الاتــحــاد )الـــذي يمثل الأقــالــيــم( لــم يُُــشكّ

الاتحادي.)1(

(: » يتكون مجلس النواب 
ً
(: اذ نصت المادة )49/أولاً

ً
مجلس النواب )السلطة العليا عملياً

من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة«.)2(

وصلاحياته وفقا للمادة )6  ( تشريع القوانين، الرقابة على السلطة التنفيذية، سحب الثقة 

مــن الحكــومــة أو أحــد الــــوزراء، إعلان الحـــرب والــطــوارئ، المصادقة على الــمــعــاهــدات، انتخاب 

رئيس الجمهورية.

 خاضع لـنظام الكتل 
ً
وبذلك يعد مجلس النواب هو مصدر الشرعية السياسية. لكنه عملياً

السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية. وتحوّّل من مؤسسة تشريعية إلى ساحة تفاوض بين 
النخب.)3(

(: و الــمــتــمــثــلــة بــــ)رئيـــس 
ً
 ومـــقـــيّّـــدة ســـيـــاســـيـــاً

ً
ــاً ــتـــوريـ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة )ســلــطــة قـــويـــة دسـ

الجمهورية )منصب توافقي( اذ نصت المادة )66(: ان »رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز 
وحدة الوطن«. والمادة )70(: » ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه«)4(

على  )المصادقة   )5(:)73( للمادة   
ً
وفــقــاً التنفيذية(:  )السلطة  الجمهورية  رئيــس  وصلاحــيــات 

وبــذلــك فالمنصب  الحكـــومـــة(  الكتلة الأكبر بتشكيل  مـــرشح  تكليف  الــدولــة-  تمثيل   - الـــقـــوانين 

 وقوته السياسية تعد رمزية<
ً
ضعيف تنفيذياً

(: والتي تنص » 
ً
اما رئيــس مجلس الـــوزراء: يعد مركز الثقل الحقيقي: وفقا للمادة )76/أولاً

 بتشكيل مجلس الــوزراء«. )6(والمادة 
ً
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً

الـــوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة  بــأن: » رئيــس مجلس  )78(: والتي تنص 

الــعــامــة لــلــدولــة والــقــائــد الــعــام لــلــقــوات الـــمـــسلحـــة«.)7(  وصلاحــيــات رئيـــس الــــوزراء تتمثل بـــ)قــيــادة 

الجيش وإدارة الأمن ورسم السياسات، وتعيين كبار المسؤولين( وبذلك طبيعة النظام السيا�سي 

)))  فراس طارق مكية، المرجع السابق، ص8. 

.)
ً
)))   الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة )49/ اولاً

)))   سهام فوزي، التحول الديمقراطي في المجتمعات الاثنية: دراسة مقارنة: العراق وجنوب افريقيا، )بيروت، 
مركز دراسات الوحدة العربية، 2019(،ص 96. 

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)70(.

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)73(.

))) الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة 76 / اولا(

))) الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)78(.
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العراقي هو برلماني النظام شكليا لكنه يميل إلى تــركيز السلطة بيد رئيــس الــوزراء. وبالتالي يؤثر 
على ضعف الرقابة البرلمانية.)1(

 للمادة )87(: والتي تنص 
ً
(: ووفــقــاً

ً
السلطة القضائية )الاســتــقلال نصياً والاشكـــال اقعياً

ان: » السلطة القضائية مستقلة، وتــتــولاهــا المحــاكــم على اخـــتلاف أنــواعــهــا ودرجـــاتهـــا«. والــمــادة 
)88(: وتنص ان » القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم لغير القانون«.)2(

المحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا )لاعــــب ســـيـــا�سي دســــتــــوري(: وتــنــص الـــمـــادة )93(: تــخــتــص بـــ: 

»الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير الدستور، ولفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية 

ليست  الاتحادية  وبذلك فالمحكمة  النهائية للانتخابات«.)3(  النتائج  والأقاليم، والمصادقة على 

محكمة قانون فقط بل تكون فاعل سيا�سي مؤثر وقراراتها تحدد شكل النظام، ولكن المشكلة 

تكمن بطريقة تشكيلها وتسيس بعض قراراتها، وغموض بعض النصوص الدستورية.

المحور الثالث 

تحديات البنية السياسية في ظل التنوع المجتمعي:

 في بنيته السياسية وبداية تأسيس نظام سيا�سي 
ً
 جذرياً

ً
بعد عام 2003 شهد العراق تحوّّلاً

جديد في سياق داخلي وإقليمي ودولي معقّد وفي ظل مجتمع شديد التنوع القومي وسبق وذكرنا 

تشكيل مجلس الحكم واعداد الدستور الدائم للبلاد وسنتطرق الى كيفية الفصل بين السلطات 

بالآتي:

النظام البرلماني والتقسيم على اساس المحاصصة:

في الــبــدايــة يــقــوم الــنــظــام البرلـــمـــانـــي على مــبــدأ الــتــداخــل الــمــرن بين الــســلــطــتين التــشــريــعــيــة 

 و  في هذا النظام 
ً
والتنفيذية، حيث تنبثق الحكومة من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه سياسياً

ــســتــمــد شــرعــيــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــبــاشــرة مــن الــشــعــب، بــل عبر الأغــلــبــيــة البرلــمــانــيــة التي 
ُ
لا تُ

تمنح الثقة لرئيس الــوزراء وحكومته، وتملك في الوقت نفسه حق سحبها و هذا الارتباط يجعل 

 للرقابة والمساءلة، لكنه قد يعرّّضها لعدم الاستقرار إذا كانت الخريطة 
ً
الحكومة أكثر خضوعاً

ة، وهو ما يظهر بوضوح في المجتمعات المتعددة.
ّ

البرلمانية منقسمة أو قائمة على تحالفات هشّ

(1) Donald L.Horowitz: ethnic groups in conflict,UNIVERSITY OF Califorinia press, 
(London, England(.1985,

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة )88(.

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)93(.
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ـــاس الــنــظــام البرلـــمـــانـــي مــبــدأ الــفــصــل بين الــســلــطــات وتــنــص الـــمـــادة )47(: “ تــتكــون      واســ

السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على 

)التشريعية والتنفيذية  الثلاثة  بين السلطات  بين السلطات«.)1( والفصل  الفصل  أســاس مبدأ 

 وتوجد رقابة برلمانية ضعيفة وتدخل سيا�سي في القضاء وهيمنة 
ً
 وليس صارماً

ً
والقضائية( مرناً

الأحزاب على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبالتالي فان مبدأ توزيع السلطات في العراق بعد 2003 فيه شوائب واضحة فمن الناحية 

، مما سمح بتداخل الصلاحيات، 
ً
الدستورية: الدستور أقر الفصل بين السلطات، لكنه جاء مرناً

: الــتــطــبــيــق الـــفـــعلي خــضــع لــــ المحـــاصـــصـــة الحـــزبـــيـــة والــطــائــفــيــة، فــضــعــفــت اســتــقلالــيــة 
ً
وســيــاســيــاً

بتوافقات سياسية،  الحكــومــة وهي  مقيدة  في عمل   
ً
البرلــمــان يتدخل أحياناً  

ً
السلطات، وعملياً

والقضاء يعاني من ضغوط سياسية رغم النص على استقلاله، و الفصل بين السلطات موجود 

كــنــص دســـتـــوري، لكنه غير متحقق بــشكــل حقيقي في الــواقــع بــسبــب طبيعة الــنــظــام الــســيــا�سي 

والثقافة الحزبية السائدة.

وبــمــا ان الــفــصــل بين الــســلــطــات مــوجــود كــنــص دســـتـــوري لــكــنــه بــالــواقــع ان الــتــقــســيــم   بين 

الــثلاث على أســاس المحاصصة، وتقوم المحاصصة على توزيع المناصب والسلطات  السلطات 

بين المكونات المجتمعية المختلفة وفق انتماءاتها، وليــس وفق 

البرامــــج السياسية أو الــكــفــاءة الــفــرديــة وعـــدم ضــمــان مشاركة 

 في 
ً
الجميع ومنع احتكار السلطة من قبل فئة واحدة، خصوصاً

الدول الخارجة من نزاعات أو من حكم استبدادي طويل وعبر 

صفقات سياسية معقدة بين قــوى تمثل مكــونــات مختلفة، لا 

 مــن وجــود معارضة برلمانية 
ً
عبر برنامج حكــومــي واضح. وبـــدلاً

حــقــيــقــيــة تـــراقـــب الأداء الحكــــومــــي، مــمــا أضــعــف دور البرلـــمـــان 

ر بعمق في فعالية 
ّ
الرقابي، لأن الكتل التي يفترض أن تحاسب الحكومة هي نفسها جزء منها، وأثّ

الحكم. فالمسؤول يدين بولائه للكتلة التي رشحته.)2(

والتقسيم على أساس المحاصصة، نتيجة طبيعة التحول السيا�سي الذي جاء بعد عا2003 

 يجعل مجلس النواب مصدر الشرعية للحكومة، حيث 
ً
 برلمانياً

ً
. فالدستور العراقي أقرّ نظاماً

، وتكـــون حكومته مسؤولة أمـــام البرلــمــان 
ً
ــف رئيـــس الــــوزراء مــن الكتلة النيابية الأكثر عـــدداً

َ
يُكــلَّ

)))  الدستور العراقي الدائم لعام 2005 المادة)47(.

(2) Eugene Borgid and others, The political psychology of Democraticzenship( series in 
political psycholocy ,)oxford university press ,New York.2009 ,

ساهمت المحاصصة في 

تعميق الانقسام المجتمعي، إذ 

انعكس الصراع السياسي على 

الشارع، وأصبح المواطن يرى 

الدولة من خلال موقع مكوّّنه 

فيها.
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ــنــصّّ عــليهــا صــراحــة في الــدســتــور، 
ُ
وقــابــلــة للمساءلة وسحـــب الثقة فــالمحــاصــصــة في الــعــراق لــم تُ

ولكنها ترسخت كعرف سيا�سي ملزم، يقوم على توزيع المناصب السيادية والتنفيذية العليا وفق 

الانتماء للكتلة السياسية. 

ومما تقدم ساهمت المحاصصة في تعميق الانقسام المجتمعي، إذ انعكس الصراع السيا�سي 

ـــات  ــا. ومـــع تـــراكـــم الأزمـ ــ على الـــشـــارع، وأصـــبـــح الــمــواطــن يـــرى الـــدولـــة مـــن خلال مــوقــع مكـــوّّنـــه فيهـ

الخدمية والاقتصادية والأمنية، برز شعور واســع بأن النظام البرلماني القائم على المحاصصة 

ى 
ّ

 من المشكلة. هذا الشعور تجلّ
ً
 على الاستجابة لتطلعات المجتمع، بل بات جزءاً

ً
لم يعد قــادراً

إنهـــاء المحاصصة وبــنــاء دولــة  إلى  بــوضــوح في الاحتجاجات الشعبية، التي رفعت شــعــارات تدعو 

مواطنة.

الاحزاب السياسية وتأثيرها على الأداء الحكومي:

فالأحزاب السياسية هي ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، لكن تأثيرها على الأداء الحكومي 

يعتمد على طبيعة النظام السيا�سي، قوة المؤسسات، ومدى التزام الأحزاب بالمصلحة العامة، 

تــأسيــس الــدولــة   في الحــيــاة السياسية مــنــذ 
ً
 مــحــوريــاً

ً
و تلعب الأحــــزاب السياسية في الــعــراق دوراً

الحديثة، وقد ازداد تأثيرها بشكل كبير بعد عام ٢٠٠٣، والأحــزاب السياسية لها دور مؤثر على 

الأداء الحكــومــي عبر تشكيل السياسات، تــوفير البدائل، تعبئة الــنــاخــبين، والــرقــابــة.)1( فهي قد 

 أمام الاستقرار والفعالية إذا غلبت المصالح الضيقة
ً
 للتنمية والإصلاح، أو عائقاً

ً
تكون محركاً

وهـــذه الأحــــزاب  السياسية التي تشكلت كــانــت وفــقــا لــقــانــون الأحــــزاب الجــديــد بعد ٢٠٠٣م 

حيث أصــدرت سلطة الائــتلاف قانون الاحــزاب والهيئات السياسية رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٤م وهو 

الــقــانــون الــنــافــذ  ومــع اعــتــمــاده الغي مــشــروع  قــانــون  الاحــــزاب السياسية لسنة ١٩٩١م،  ويعد 

اول نص قانوني يعني بتنظيم شؤون الأحزاب في العراق وبشكل مستقل عن الجمعيات واشتمل 

على) ٢٤( مادة مقسمة الى ست فصول وقد اشترط هذا القانون ان يكون عضو الحزب عراقي، 

واشترط على مـــؤس�سي الأحـــزاب ان يقدموا بيانا من وزيــر الداخلية موقعا من خمسين شخصا 

 ومنع ان تكون الأحزاب تشكيلات عسكرية 
ً
يتضمن تأييده للحزب، وان يكون الحزب ديمقراطياً

او شبه عسكرية، وسمح الأحزاب ان تعبر عن آرائها، وايضا لهم حق نيل مصالحهم ونيل النفوذ 

وتــمــكين مــنــدوٍٍبيهــم مــن الترشــيــح لمنصب عــام او حكــومــي وامــــتلاك  الــعــقــارات واستــئــجــارهــا وقد 

الزم الأحزاب الكيانات بالالتزام باللوائح  التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات التي تصدر 

ــــات مترجـــمـــة 31، ط١؛ )ابـــو ظبي، مركز  الـــعـــراق الــشــعــب والــتــاريــخ والــســيــاســة دراسـ )))  جــاريــت ستانسفيلد، 
الامارات لدراسات والبحوث الاستراتيجية، ۲۰۰٩(، ص ١٨٤.
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عن المفوضية، وقد أقر قانون الأحــزاب عام ٢٠١٥.)1( وقد تم تشكيل الأحــزاب السياسية على 
اساس الهويات الفرعية وليست الوطنية تمثل كل مكون. )2(

دور الأحزاب السياسية في العملية السياسية:  

اذ تظهر أهمية الأحزاب السياسية، فهي تعمل على تمكين الجماعات المختلفة من التعبير 

عــن رغــبــاتهــا واحــتــيــاجــاتهــا ومــعــتــقــداتهــا بــطــريــقــة منظمة وفــعََّــالــة وتــســتــحــوذ على اهــتــمــام صـــانعي 

في  الممثلة  بالتالي على الأحـــزاب  أولــويــات الأجــنــدة السياسية،  العامة وضمّّها ضمن  السياسات 

هذه السلطة مناقشتها وايجاد حل لها عن طريق سن القوانين. 

وان الاحـــزاب تقوم بوظائف أساسية وأبــرزهــا تجميع الــمــصــالح والــتــعــبير عنهـــا، وعــن طريق 

الاتصال والربط بين الحكومة والمجتمع بهــدف بلورة القضايا العامة ويتم مناقشتها عند وضع 

بــإثــارة الــرأي العام حول  السياسة العامة وإثـــارة الــرأي العام حولها. وتقوم الأحـــزاب السياسية 
القضايا العامة، وكذلك توجيه الرأي العام لمناصريه وأنصار الحزب نحو سياسة معينة. )3(

والأحزاب لها دور في بلورة المسائل الرئيسية التي تناقش في النظام السيا�سي، فعملية تنفيذ 

( إلى حالة ميدانية أو فعلية 
ً
السياسة العامة هي عملية تحويلها من حالتها الإعلانية )كقرار مثلاً

)كعمل تنفيذي(.)4(  وتستطيع التأثير على سير عملية صنع السياسة العامة من خلال العملية 

الانتخابية، فهي تقوم بتقديم المرشحين )البدائل( على الساحة السياسية، والذين من يتبنون 

الأيديولوجية أو البرامج الحزبية، وتقوم الأحزاب من خلال قنواتها المختلفة )الجرائد- القنوات- 
الانترنت، وغيرها( بالعمل على توجيه الناخبين إلى صف هؤلاء المرشحين )5(

   بعد عــام 2003، انقسمت الأحـــزاب العراقية بشكل رئي�سي وفــق أســس طائفية، قومية، 

ــــذا الــتــقــســيــم ارتــــبــــط بـــالمحـــاصـــصـــة الــســيــاســيــة  ــــة، إضــــافــــة إلى أحـــــــزاب مـــدنـــيـــة صــــــــغيرة. هـ ــيـ ــ ودينـ

)))  علي عماد، موقع كتابات، قراءة متأنية في قانون الأحزاب السياسية الجديد. النصوص ليست كالتطبيقات، 
 /https://kitabat.com/news

)))   حمدي عطية مصطفى عامر، الأحزاب السياسية في النظام السيا�سي والقانون الوضعي الإسلامي دراسة 
مقارنة، )الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية(، ص17.

)))  زايــر الــهــام، دور الأحـــزاب السياسية في الــتــأثير على صنع السياسة العامة في الجــزائــر، المجلة الأكاديمية 
للبحوث الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة-  جــامــعــة بــكــر بلقايد تــلــمــســان، المجــلــد الــثــالــث، الــعــدد 2،) الجـــزائـــر، 2019(، 

ص302.

)))  أحمد مصطفى الحسين، مدخل لتحليل السياسات العامة، ط1؛ )المركز العلمي للدراسات السياسية، 
عمان، الأردن(، ص240-239.

والنــشــر، الإسكندرية،  للطباعة  الوفاء  )دار  المقارنة، ط1؛  السياسية  والنظم  مهنا، الدولة  )))   محمد نصر 
2011، ص217.
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والأيدلوجية التي حكمت النظام الجــديــد، وقــد تقاسمت السلطة وفــق نسب غير رسمية، مما 

 مــن البرامـــــج الـــــوطني، او ركـــزت على 
ً
جــعــل العملية الــســيــاســيــة رهــيــنــة لــلــتــوازنــات الــطــائــفــيــة بـــدلاً

المصالح الحزبية الضيقة مما أدى إلى تعطيل بناء مؤسسات قوية، وأضعف قدرة الدولة على 

تقديم الخدمات أو فرض القانون وبالتالي أثرت على الاستقرار السيا�سي للحكومات المتعاقبة 
وجعلت العملية السياسية عرضة للتدخلات.)1(

ــــراد الــمــنــتــمين الــيــه تعتمد في تشكيلها على مــبــادئ       الحــــزب في مــســاره الــســيــا�سي ان الافـ

المنفعة أو المصلحة أو الاعتماد المتبادل.)2( وكذلك بعض الاحــزاب تقوم على العصبية التي 

الحــمــايــة والمقاتلة وتقوم  في  تنافر والتعاضد  تمثل الافـــراد ورغــبــاتهــم والتي تحمل الافـــراد على 

على اواصر القربى والارحام المتمثلة بعصبية القبيلة وعصبية التحالف القبلي وعصبية الولاء 

المنتمين  تمثل الاشخـــاص  ان الاحـــزاب  التقاليد.)3( وبالتالي نستنج  الجـــوار، وعصبية  وعصبية 

اليه والذين يمثلهم. 

 ونــستــنــج مــمــا تــقــدم ان الأحـــــزاب الــســيــاســيــة في الـــعـــراق تــحــركــهــا أيـــدولـــوجـــيتهـــا ولــهــا اتــبــاعــهــا 

المؤمنين بها وتأثر بهم بشكل مباشر وتمثلهم في العملية السياسية وبالتالي هذا يؤدي الى ضعف 
في اداء  النظام السيا�سي. )4(

)))   محمد باسم شبر أحمد جبار المخزومي، الانشقاقات في الأحزاب السياسية و تأثيرها على العملية السياسية 
في العراق بعد عام 2003 : دراسة نظرية، )مجلة الشرق الأوسط : للعلوم القانونية و الفقهية. مجلد 2، العدد 

3، 2022(، ص 188-169

))) محمد صادق الهاشمي وجمعة العطواني، شيعة العراق مصادر القوة و التحديات دراسة لإبراز التحولات 
السياسية لشيعة العراق بعد عام 2003، ط1؛)العراق، مطبعة الساقي، 2014(، ص66.

))) عـــبـــد الجــلــيــل ظـــاهـــر، تــقــريــر ســـري لـــدائـــرة الاســتــخــبــارات البريــطــانــيــة عـــن الــعــشــائــر والــســيــاســة بين الأحــــوال 
الاجتماعية والسياسة للعشائر العراقية وعلاقتها بالإدارة البريطانية، ص6-5. 

))) امـــل رؤوف محمد، التعددية السياسية والاســتــقــرار السيا�سي )دراســـة حالة الجــزائــر(، رســالــة لنيل درجــة 
الماجستير، غير منشورة، في جامعة النهرين، )بغداد، 2008(، ص22-21.
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الخاتمة:

ان بنية النظام السيا�سي في العراق تظهر أن التنوع المجــتــمعي، على الرغم من كونه عاملََ 

ــر في شكــل النظام 
ّ
غنى تـــاريخي وثــقــافي، قــد تــحــوّّل في السياق الــســيــا�سي المعاصر إلى عنصر مــؤثّ

س النظام السيا�سي بعد عام 2003 على أسس دستورية تعترف بالتعددية  ِ
�سِّ

ُ
وآليات عمله. فقد أُ

والاتحادية، إلا أن إدارة هــذا التنوع جــاءت في الغالب عبر آليات غير مؤسساتية، أبرزها نظام 

المحاصصة السياسية، الذي أسهم في تكريس الانقسامات المجتمعية بدل احتوائها ضمن إطار 

وطني جامع.

ــعــــراقي   التي ابــــرز ســيــطــرة الــعــشــائــريــة ولـــم يــشــعــر هــــؤلاء بــضــرورة   التي اثـــــرت  في المجــتــمــع الــ

الخضوع الى تنظيم سيا�سي أو اداري غير العشيرة فتطور في نفوسهم ولاء عظيم نحو العشيرة، 

ولهذا يعد وجود العشيرة مصدر ضعف فيعد التنظيم العشائري تعبير عن هويات فرعية لاتقود 

الــتــوازن بين الهوية الوطنية والهويات الفرعية  صــوب الهوية الوطنية.  وبتالي يــؤدي الى انعدام 

مــن اجــل إدارة الــتــنــوع وتــسبــب بضعف قــوة الــدولــة وعـــدم وجـــود انــدمــاج بين الــنــظــام الــســيــا�سي 

والتنوع المجتمعي فلا بد من وجــود سياسات حقيقة وفاعلة لإدارة التنوع  وفقا لدستور يكون 

فيه ضمانات لهذه الحــقــوق بعيدا عــن المحــاصــصــة  السياسية والــمكــونــات والتعددية الحزبية  

التي أساسها المكون والعصبية  ولابــد من وجــود فصل حقيقي للسلطات  وتفعيل دور النزاهــة 

والرقابة على العملية السياسية بما يخدم إدارة التنوع بواسطة البنية السياسية.
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قائمة المصادر:

: المصادر العربية
ً
اولاً

أ الكتب العربية والمترجمة:	-

	1 أحمد مصطفى الحسين، مدخل لتحليل السياسات العامة، )ط1؛ المركز العلمي للدراسات -

السياسية، عمان، الأردن(.

	2 العربي للأبحاث - القبيلة )ط2؛ بيروت، المركز  الــى  الدولة   برهان غليون، نظام الطائفية من 

ودراسة السياسات، 2017(

	3   حــســان مــحــمــد شــفــيــق الــعــانــي، الانــظــمــة الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة الــمــقــارن )الــنــاشــر: مطبعة -

جامعة بغداد، 1986(

	4  حــمــدي عطية مصطفى عــامــر، الأحــــزاب السياسية فــي الــنــظــام الــســيــا�ســي والــقــانــون الوضعي -

الإسلامي دراسة مقارنة، )الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية(. 

	5  حميد حنون خالد، الانظمة السياسية )بغداد، المكتبة القانونية(.-

	6  ســهــام فــــوزي، الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي المــجــتــمــعــات الاثــنــيــة: دراســــة مــقــارنــة: الـــعـــراق وجــنــوب -

افريقيا، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2019(،

	7 سعيد بو شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، )الناشر: ديوان المطبوعات -

الجامعية،2007(

	8  صباح ياسين، اعلام احتلال العراق الصدمة والرعب، في مجموعة باحثين، الاحتلال الأمريكي -

للعراق صوره ومصائره )ط1؛ بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٥م(.

	9   عبد السلام ابراهيم البغدادي وعبد العزيز عليوي العيساوي، المجال العام إطار نظري مع -

اشارة الى التجربة العراقية )بغداد، المكتبة القانونية، بغداد، 2019(

-	10  عــبــد الــمــلــك الــريــمــاوي، الــنــظــم السياسية والــقــانــون الــدســتــوري - الــنــظــم السياسية وأنظمة 

الحكم الفلسطيني )ط1؛ الاردن؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2023(.
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